
 المملكة المغربیة                      الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة

ملفان عدد: 239/22 و240/22  

قــرار رقـم: 215/23 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمھا السید عبد المنعم الفتاحي والثانیة قدمھا السید مصطفى
الخلفیوي - بصفتھما مترشحین- طالبین فیھما إلغاء انتخاب السیدین محمد فضیلي ویونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022

بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الدریوش" (إقلیم الدریوش)، وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة والتعقیبیة المسجلة بنفس الأمانـة العامــة فــي 8 و15 دجنبر 2022 و6 و14 مارس 2023؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

     - أن المطعون في انتخابھ الأول السید محمد فضیلي، عمد، من جھة أولى، إلى تسخیر ابنھ وأشخاص آخرین كانوا یرافقونھ، من بینھم عضو
بمجلس جماعة بن الطیب، ینتمي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ المذكور، من أجل تھدید وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب
التصویت رقم 13، بالدائرة الانتخابیة رقم 8 (جماعة امھاجر)، بتواطؤ مع رئیس وكاتب مكتب التصویت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح
المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصویت تحمل علامات تصویت لفائدة لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ المعني، ومن جھة
ثانیة، أن رئیس مكتب التصویت المعني عمد إلى تمكین الناخبین من ورقتي تصویت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعھا لفائدة لائحة
ترشیح المطعون في انتخابھ، ومن جھة ثالثة، أنھ تم "إقحام" و"وضع" 400 ورقة تصویت لفائدتھ بمكتب التصویت رقم 5 (جماعة بن الطیب)،
ومن جھة رابعة، أن مكاتب التصویت التابعة لجماعتي بن الطیب والدریوش عرفت إنزالا غیر مبرر لناخبین صوتوا عشرات المرات بنفس
البطاقة الوطنیة، وبأسماء ناخبین متوفین أو غیر مقیمین أو متواجدین خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابھ، وأن مجموعة من النساء،
قمن بالإدلاء بأصواتھن مرتین، الأولى صباحا، والثانیة مساء، ومن جھة خامسة، أن المطعون في انتخابھ المعني أوعز لعدد من الناخبین بتشكیل
مجموعات تعترض المصوتین، وتھددھم من أجل التصویت لفائدة لائحة ترشیحھ بالدوائر الانتخابیة التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي یرأسھا، مما
یشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بینا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جھة سادسة، أن ما حصل علیھ المطعون في انتخابھ
الأول، من أصوات بمكتب التصویت رقم 13 (جماعة امھاجر)، الذي جرت فیھ المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400
صوتا التي "وضعت" لفائدتھ بمكتب التصویت رقم 5 (جماعة بن الطیب)، أي ما مجموعھ 767 صوتا، یفوق فارق الأصوات بینھما، وھو 179

صوتا، وفقا لما ھو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما یستلزم تصحیح نتیجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانھ فائزا؛ 

     - وأن المطعون في انتخابھ الثاني السید یونس أشن، من جھة سابعة، أوعز لعدد من الناخبین بتشكیل مجموعات تعترض المصوتین، وتھددھم
من أجل التصویت لفائدة لائحة ترشیحھ بمكاتب التصویت التابعة للدائرة الانتخابیة التي جرى بھا الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل علیھ
من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفین، وأشخاص یتواجدون خارج الوطن وآخرین غیر
مقیمین، ومن جھة ثامنة، أن رئیس مكتب التصویت رقم 13 (جماعة امھاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غیر القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة
تصویت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبین إمكانیة تصویتھم لأكثر من مرة، وأن ھذه العملیة "تكررت في مختلف مكاتب التصویت"، في

مخالفة "للمادة 71 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب"؛ 



وحیث إنھ، فضلا عن أن المادة 71 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 74 من مدونة الانتخابات المستدل بھما لا تنطبقان على
النازلة، فإن سیر الاقتراع، في المنازعة الماثلة، وعلاقة بالمآخذ المثارة، ینتظم، بصفة خاصة، بمقتضى أحكام المواد 74 و77 و78 و80 من

القانون التنظیمي المشار إلیھ؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على: 

     -   محضر الضابطة القضائیة رقم 635 المنجز في 29 سبتمبر 2022، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسریة اعزیب میضار، الذي
فتح لھ ملف عدد 2022/3202/498 كان موضوع تحقیق عدد 2022/2301/72، وفتح لھ ملف جنحي تلبسي ابتدائي عدد 2022/2103/238،
حسب المستفاد من كتاب السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالدریوش، المؤرخ في 12 ینایر 2023، الموجھ إلى المحكمة الدستوریة، بناء

على طلبھا، 

     -  وعلى الشكایتین عدد 2022/1/1011 و 2022/1/1013 المؤرختین في 18  أكتوبر 2022، الموجھتین إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة
الابتدائیة بالدریوش، المدلى بھما من قبل الطاعنین، واللتین فتح بشأنھما بحث عھد بھ إلى المركز القضائي للدرك الملكي باعزیب میضار، وأنجز
بشأنھما محضران تحت عددي 675 و676 بتاریخ 20 أكتوبر 2022، ثم أحیلا على السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور
تحت عدد 2022/3202/638 و2022/3202/640 للاختصاص، حسب المستفاد من كتاب السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالدریوش،

المؤرخ في 12  ینایر 2023، الموجھ إلى المحكمة الدستوریة، بناء على طلبھا،

     -  وعلى المحضرین عددي 661 و734 المنجزین، من قبل المركز القضائي للدرك الملكي المذكور، على التوالي في 16 أكتوبر و11 نوفمبر
،2022

     -  وعلى الأمر بإحالة ممثل وكیل لائحة ترشیح منافسة بمكتب التصویت رقم 13، وكذا شخص آخر یشتبھ في توسطھ لدى ھذا الأخیر من أجل
تسھیل تصویت نساء ببطاقات وطنیة للتعریف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائیة بالدریوش،

الصادر عن قاضي التحقیق بذات المحكمة في 12 دیسمبر 2022،  

     -  وعلى الحكم عدد 30 الصادر في 23 فبرایر 2023، عن المحكمة الابتدائیة للدریوش في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي رقم
2022/2103/238، الذي قضى، بصفة خاصة، بمؤاخذة المشتكى بھ الذي حاول استمالة ممثل وكیل لائحة الترشیح المنافسة بالمكتب رقم 13
(جماعة امھاجر)، من أجل تسھیل تصویت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، بجنح "محاولة المس بنزاھة التصویت
بواسطة التدلیس أثناء عملیة الاقتراع، والتوسط في تقدیم ھدایا بھدف الحصول على أصوات ناخبین، والقیام بمناورات یراد بھا تغییر أو محاولة
تغییر نتیجة الاقتراع، وتقدیم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل"، بعقوبة حبسیة نافذة من 12  شھرا، وغرامة نافذة قدرھا 20000

درھم،  

     -  وعلى قرار قاضي التحقیق، بمتابعة أحد عشر شخصا، ھم أعضاء وكاتب مكتب التصویت رقم 13 (جماعة امھاجر)، ورئیسي وأعضاء
وكاتبي مكتبي التصویت رقمي 27 و28 (جماعة امطالسة)، من أجل "جنایات انتھاك عملیات الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء من طرف من
عھد إلیھم بإنجاز العملیات المذكورة"، بالاستناد إلى "المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب"، حسب المستفاد من كتاب السید

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور، المؤرخ في 28 فبرایر 2023، الموجھ إلى المحكمة الدستوریة، بناء على طلبھا،   

     -  وعلى نظائر محاضر مكاتب التصویت المعنیة، المودعة بالمحكمة الابتدائیة بالدریوش والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أنھ،
بصرف النظر عما استدل بھ الطرف الطاعن، تعزیزا لادعائھ، أو ما دفع بھ الطرف المطعون في انتخابھ في مذكراتھ الجوابیة، أن اختلالات شابت
سیر الاقتراع، بمكاتب التصویت ذات الأرقام 13 (جماعة امھاجر) و27 و28 (جماعة امطالسة)، وھي المكاتب التي نالت فیھا لائحة ترشیح
المطعون في انتخابھ الأول على التوالي 367 و56 و46 صوتا (مجموعھا 469 صوتا)، ولائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الثاني على التوالي 0

و272 و256 صوتا (مجموعھا 528 صوتا)؛

 فیما یخص مكتب التصویت رقم 13 (جماعة امھاجر):

حیث إن الاختلالات التي شابت سیر الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:  

     - أن ممثل أحد لوائح الترشیح بمكتب التصویت رقم 13 (جماعة امھاجر) تمت مساومتھ من قبل أحد الأشخاص المشتكى بھم، بالوعد بتسلیم
مبلغ مالي من أجل تسھیل تصویت نساء ببطاقات وطنیة للتعریف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، وأن الممثل المذكور تظاھر
بقبول العرض، وتسلم لھذا الغرض مبلغا مالیا، وضعھ، لاحقا، رھن إشارة الضابطة القضائیة لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد
ذلك، للتھدید من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابھ الأول، وأنھ غادر مكتب التصویت قبل انتھاء الاقتراع، ولم یحضر عملیة فرز الأصوات
وإحصائھا، وأن الضابطة القضائیة، تمكنت من تحدید ھویة رئیس مكتب التصویت وھو یظھر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصویت بمعیة
المشتكى بھ المعني، والذي أقر أیضا، أنھ لیس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امھاجر)، وأن النیابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنھ

 فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي، 

     - أن عضوین من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائیة بأنھما لا یعرفان القراءة والكتابة، مما یكونان معھ، غیر مستوفیین لشرط
معرفة القراءة والكتابة للعضویة بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانیة من المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة
خاصة على أنھ: "یساعد رئیس مكتب التصویت ثلاثة أعضاء یتم تعیینھم...وفق الكیفیات والشروط المشار إلیھا" في الفقرة الأولى من ھذه المادة،

ومنھا علاقة بالحالة المعروضة، إحسان القراءة والكتابة،   



     - أن رئیس مكتب التصویت صرح، لدى الضابطة القضائیة، بأنھ كان یتحقق شخصیا من ھویة الناخبین، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة
الأولى من المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنھ:" یسلم الناخب، عند دخولھ قاعة التصویت، إلى كاتب مكتب
التصویت بطاقتھ الوطنیة للتعریف؛"، وعلى أنھ: "یعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتیبي للناخب؛"، وعلى أنھ: "یأمر الرئیس

بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبین ومن ھویتھ؛"، 

     - أن 17 شخصا مقیدین باللائحة الانتخابیة لھذا المكتب، سجلوا على أنھم أدلوا بأصواتھم، والحال أن التنقیط المجرى من قبل الضابطة
القضائیة على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنھم كانوا متواجدین خارج أرض الوطن یوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب

التصویت من أیة ملاحظة تخص تصویت أي من الناخبین بالمكتب المذكور، بالوكالة،

     -  أن ناخبا واحدا مقیدا باللائحة الانتخابیة بھذا المكتب، سجل أنھ أدلى بصوتھ، والحال أنھ كان متوفى في سنوات سابقة على تاریخ الاقتراع،

     -  أن كاتب ھذا المكتب صرح لدى الضابطة القضائیة أنھ: "شاھد بعض الناخبین قدموا للتصویت في الصباح عددھم 5 أو 6 تقریبا...قدموا
مجددا للتصویت بعد الزوال بعدما غیروا ملابسھم"، وأنھ لم یتدخل، وأن رئیس مكتب التصویت، كان یعمد إلى تسلیم بعض الناخبین عدة أوراق
تصویت بدل واحدة، وأن ھذا الأخیر تغاضى أیضا عن التحقق من ھویات جمیع النساء اللواتي قدمن من أجل التصویت مرتدیات كمامة أو وشاحا
أو نقابا، كل ذلك، في مخالفة للبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إلیھا وللبند الرابع من الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي ینص
على أنھ: "یأخذ الناخب بنفسھ من فوق طاولة معدة لھذا الغرض ورقة تصویت واحدة. ویحرص رئیس مكتب التصویت على احترام ھذا

المقتضى؛"، 

     - أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبین بطرة لائحتھم بالمكتب المذكور ھو 286، لا یطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصویت من
أن عدد المصوتین بھ ھو 379، وأن نظیر محضر مكتب التصویت خلا من أیة إشارة بھذا الخصوص، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة خاصة، على أنھ:"...وإذا كان ھذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموضوعة أمام

أسمائھم الإشارة المنصوص علیھا في المادة 77 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر."؛  

فیما یخص مكتب التصویت رقم 27 (جماعة امطالسة):

حیث إن الاختلالات التي شابت سیر الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:

     - أن أحد أعضاء مكتب التصویت، أقر، أثناء البحث التمھیدي، أنھ: "أمي لا یعرف القراءة أو الكتابة"، مما یكون معھ غیر مستوف للشرط
المحال إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة 74 المذكورة، 

     - أن رئیس مكتب التصویت، صرح، أنھ كان یتولى بنفسھ التحقق من ھویة الناخبین، وأنھ كان یضع بنفسھ علامة أمام الذین أدلوا بأصواتھم،
في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إلیھا، وللبند السابع من نفس الفقرة، الذي یسند مھمة وضع إشارة أمام اسم

المصوت في طرة لائحة الناخبین إلى عضوي المكتب، 

     - أن كاتب مكتب التصویت صرح أن رئیس المكتب "نادرا" ما كان یسلمھ البطائق الوطنیة للتعریف من أجل التأكد من إدراج أسماء الناخبین
باللائحة المعدة لھذا الغرض، وأنھ لم یكن یتم التحقق من ھویات الناخبین والناخبات المرتدین كمامات أو نقابا،  

     - أن أحد أعضاء مكتب التصویت صرح بأن "رئیس المكتب أو كاتبھ لم یكونا یجھران بأسماء الناخبین أمامنا"، مما یخالف أحكام البند الثاني
من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إلیھا،  

     - أن رئیس المكتب صرح أیضا تمھیدیا وتفصیلیا، أن أشخاصا قد یكونوا صوتوا فعلا محل ناخبین غائبین أو متوفین أو قد یكونوا صوتوا أكثر
من مرة، وأن مرد ذلك قد یكون "الاكتظاظ الذي شھده مكتب التصویت"، وإلى أنھ: "لا یملك تجربة جیدة"، كما أن عضوا آخر من أعضاء مكتب

التصویت أشار، في تصریحھ، لنفس ھذا الاحتمال،

     - أن كاتب مكتب التصویت، أقر أنھ: "كان ینتظر رجوع" رئیس مكتب التصویت الذي یتغیب لمدد محددة، من أجل "مباشرة عملیة
التصویت"، وأنھ: "لا یعطي أوراق التصویت"، إلا "بحضور الرئیس"، وھو ما یخالف البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إلیھا،
والفقرة الأولى من المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، التي اسندت إلى أشخاص، یعینھم العامل، وفقا للشروط المنصوص

علیھا في ھذه الفقرة، القیام مقام رئیس مكتب التصویت، إذا تغیب أو عاقھ عائق، 

     - أن رئیس المكتب المذكور أقر أیضا أنھ "أوكل"، "بموافقة باقي أعضاء المكتب"، لأحد ممثلي لوائح الترشیح المتواجدین بالمكتب، وضع
المداد غیر القابل للمحو على أصابع الناخبین الذین أدلوا بأصواتھم، في مخالفة للبند السابع من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب، التي تسند، بصریح نصھا، وضع العلامة بالمداد غیر القابل للمحو بسرعة، إلى رئیس مكتب التصویت، فضلا عما یترتب
عن ھذه المخالفة، من مس بینّ بتكافؤ الفرص بین لوائح الترشیح، أثناء سیر الاقتراع، وانحراف عن الحیاد المتطلب من رئیس وأعضاء مكتب

التصویت كافة،   

     - أن 17 شخصا مقیدین باللائحة الانتخابیة لھذا المكتب، سجلوا على أنھم أدلوا بأصواتھم، والحال أن التنقیط المجرى من قبل الضابطة
القضائیة على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنھم كانوا متواجدین خارج أرض الوطن یوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب

التصویت من أیة ملاحظة تخص تصویت أيّ من الناخبین بالمكتب المذكور، بالوكالة،



     - أن ناخبین مقیدین باللائحة الانتخابیة بھذا المكتب، سجلا أنھما أدلیا بصوتھما، والحال أنھ كانا متوفیین قبل تاریخ الاقتراع المذكور، وأن أحد
أعضاء المكتب أقر أثناء       استنطاقھ التفصیلي أن شقیقھ المتوفى، سجل أنھ أدلى بصوتھ، وأنھ "تعذر علیھ اكتشاف ذلك"، وان عضوا آخر بھ

أقر أیضا أن المتوفى المعني عمھ، وعزا عدم تنبھھ لتصویت شخص آخر بدلھ، إلى "الضغط"،

     - أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبین بطرة لائحتھم بالمكتب المذكور ھو 411، لا یطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصویت من
أن عدد المصوتین بھ ھو 448، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 المشار إلیھا، وأن رئیس المكتب عزا ھذا الفرق في تصریحھ إلى "الإھمال

والنسیان"؛  

فیما یخص مكتب التصویت رقم 28 (جماعة امطالسة):

حیث إن الاختلالات التي شابت سیر الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:

      - أن عضوین من أعضاء المكتب صرحا أمام الضابطة القضائیة أنھما أمیان لا یعرفان القراءة والكتابة، 

      - أن 11 شخصا مقیدین باللائحة الانتخابیة لھذا المكتب، سجلوا على أنھم أدلوا بأصواتھم، والحال أن التنقیط المجرى من قبل الضابطة
القضائیة على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنھم كانوا متواجدین خارج أرض الوطن یوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب

التصویت من أیة ملاحظة تخص تصویت أي من الناخبین بالمكتب المذكور، بالوكالة، 

     - وأن ناخبا واحدا مقیدا باللائحة الانتخابیة بھذا المكتب، سجل أنھ أدلى بصوتھ، والحال أنھ متوفى،  

     - أن كاتب مكتب التصویت، صرح بأن رئیس المكتب، كلفھ "بتسلیم أوراق التصویت للناخبین"، في مخالفة للبند الرابع من الفقرة الأولى من
المادة 77 المشار إلیھا، وأن رئیس مكتب التصویت، كان، أثناء غیابھ عن المكتب لمدد محددة، یكلف كاتب المكتب وباقي أعضائھ، بمھمة

الإشراف، "دون السماح لأي ناخب بالتصویت في غیابھ"، في مخالفة للأحكام ذات الصلة، من الفقرة الأولى من المادة 74 السالف ذكرھا، 

     - أن رئیس مكتب التصویت، علل تولیھ التأكد بنفسھ بدءا من ھویة الناخبین، بأن كاتب مكتب التصویت "أمي"، و "لا درایة لھ بعملیة
الاقتراع، كما دفع بأن تضمین لائحة الناخبین إشارات تدل على إدلاء ناخبین تواجدوا خارج التراب الوطني، یوم الاقتراع، مرده إلى وجود "خطأ
وضغوطات"، وأن كاتب مكتب التصویت عجز أثناء البحث التمھیدي عن تبریر ما أسفر عنھ البحث المجرى من قبل الضابطة القضائیة بھذا

الشأن،       

     - أن رئیس مكتب التصویت سبق لھ التصریح أمام الضابطة القضائیة أن الفارق بین عدد المصوتین المضمن بمحضر مكتب التصویت (403)
وعدد المصوتین الذین وضعت إشارة إلى جانب أسمائھم بطرة لائحة الناخبین (392)، وعدم تضمین الإشارة إلى ذلك في المحضر، مرده إلى
النسیان وإلى احتمال أن یكون أشخاص آخرون صوتوا محل ھؤلاء الناخبین، كما أقر أنھ "غیر متأكد"، من وجود حالات لناخبین مصوتین لم یتم

وضع المداد غیر القابل للمحو على أیدیھم، 

     - أن أحد أعضاء مكتب التصویت طلب من رئیس المكتب السماح لھ بتوقیع محضر مكتب التصویت، قبل فتح الصندوق وفرز وإحصاء
الأصوات، بعلة مرضھ، واضطراره إلى مغادرة مكتب التصویت قبل انتھاء ھذه العملیات، وھو ما تم بالفعل، في مخالفة للفقرتین الأولى والثانیة

من المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحیث إن المحكمة الدستوریة، عند بتھا في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، بمناسبة منازعة معروضة علیھا، حمایة لحریة وصدقیة وشفافیة
العملیة الانتخابیة المقررة مبادؤھا في أحكام الفصلین 2 و11 من الدستور، تكتفي، خلافا للقاضي الزجري، بالشك المؤسس على وقائع تم التحقیق

فیھا، للتصریح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع؛   

وحیث إنھ، بصرف النظر عن مآل القضیة أمام القضاء الزجري المختص، أو عن تراجع بعض المشتكى بھم والمصرحین عن إفاداتھم
وتصریحاتھم أمام قاضي التحقیق، أو عن تنازل المشتكي وكیل لائحة ترشیح منافسة عن شكایتھ في مواجھة المشتكى بھ، ابن المطعون في انتخابھ
الأول، المؤرخة في 4 أكتوبر 2022، المدلى بھا من قبل المطعون في انتخابھ المذكور، فإن مضمن ما ورد في الوثائق والمستندات أعلاه، ضم
تصریحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي ھذه المحكمة، وھي تبت في المنازعة الانتخابیة الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف
للقانون، أثر على شفافیة وصدقیة ھذه العملیة الانتخابیة، ولم یضمن التعبیر السلیم عن إرادة الناخبین، مما یبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت

عنھ نتیجتھا وتعین معھ إلغاء انتخاب السیدین محمد فضیلي ویونس أشن، عضوین بمجلس النواب؛

ومن غیر حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السیدین محمد فضیلي ویونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"الدریوش" (إقلیم الدریوش)، والذي أعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب، وتأمر بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدین اللذین كانا

یشغلانھما بھ طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛



ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 6 من رمضان 1444  
 (28 مارس 2023)

الإمضــاءات
اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

 لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                خالد برجاوي 

 


